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 القانون الدولي الجنائي: مقیاس

  

 الأخرى نینواالقانون الدولي الجنائي بالق علاقة

  : القانون الجنائي الوطنيبالجنائي  الدولي القانون علاقة -1-

هذا ما یتفق فیه كل من القانونیین، وهو توقیع العقوبة على كل شخص یقوم " وحدة الغرض " 
 الدولي بالاعتداء على النظام القانوني والاجتماعي، ونجد هنا رغم وحدة الهدف بین كل من القانون

الظاهرة ر الجنائي والقانون الجنائي الوطني إلا أنه یمكن التمییز بینهم باختصار في كثیر من الأمو 
  :كالآتي

  :ذهب جانب من الفقه إلى التمییز بین القانونین على أساس النطاق
انون الجنائي الوطني نطاقه محدد وواضح بإقلیم الدولة التي قامت بإصداره، بالإضافة إلى الق

كونه قانون مكتوب ومدون یستمد أصوله من الدساتیر والقوانین الثابتة والمجرم في نظر هذا القانون هو 
ي بعض الشخص الطبیعي، وقد یكون الشخص المعنوي كالشركات أو الجمعیات والتي تخضع للعقاب ف

قوانین الدول، والجریمة في هذا القانون تمثل إخلالا بالنظام العام، ویختص القضاء الوطني للدولة 
  .بالعقاب على الجرائم
الجنائي فنجد أن نطاقه غیر محدد بإقلیم أو مكان معین، حیث إنه قانون  الدولي أما القانون

یستند إلى المعاهدات والأعراف الدولیة، فضلا عن أنه قانون غیر مدون ومازال في حلة تكوینه، فالمجرم 
  .المخاطب أمام هذا القانون في الغالب یكون شخص معنوي كالدولة أو هیئة عامة

و السلوك جریمة دولیة أن یكون بتحریض من أو موافقة دولة ما، وتجري ویشترط لكي یعد الفعل أ
من خلال محاكمات دولیة  - في معظم الأحیان  - القانون  محاكمة المجرمین المنتهكین لأحكام هذا

  ).طوكیو  –المحكمة الجنائیة الدولیة (خاصة مثل 
  :ویمیز جانب آخر من الفقه بین القانونیین على أساس التشریع

لتشریع الجنائي المطبق داخل حدود الدولة هو تشریع إقلیمي یكون العقاب فیه من مظاهر فا
السیادة الإقلیمیة بحیث لا تتعدى الحدود الإقلیمیة للدولة، وإذا امتد إلى جرائم تقع خارج إقلیمها فهذا 



ون مطابقا لنص مكتوب استثناء وارد في دساتیرها أو قوانینها، ویشترط لاعتبار الفعل جریمة داخلیة أن یك
  .في نصوص التجریم الوطنیة

الجنائي فهو مجموعة من القواعد المستمدة من العرف الدولي المستقر في شأن الدولي أما القانون 
علاقات الدول من الناحیة الجنائیة والناشئة عن تنقل المجرمین بین دولة وأخرى، ویشترط أن یكون الفعل 

  .خاضعاً لقاعدة تجریم دولیة ولیس بالضرورة أن تكون مكتوبةالمكون للجریمة الدولیة 
 :ویذهب جانب آخر من الفقه في التمییز بین القانونین على أساس المسؤولیة الجنائیة

حیث یناط بالقانون الجنائي الوطني مهمة النص على الأفعال الإجرامیة والمحظورة وبیان العقوبة 
بر بمثابة عدوان على المصالح التي یحمیها النظام القانوني للدولة، المقررة لهذه الأفعال حیث إنها تعت

وتباشر الدولة سلطات توقیع العقاب على مرتكبي الجرائم وفق الحدود والضوابط المنصوص علیها في 
  .قانونها الجنائي

یة الجنائي فیستمد شرعیته من العرف الدولي أو المعاهدات الثنائیة والجماعالدولي أما القانون 
  .حیث إن الأفعال المحظورة والعقوبات الموقعة علیها لا تستند إلى قانون معین ومحدد

  القانون الدولي العامبالجنائي الدولي القانون علاقة  -2-
 هناك علاقة تبعیة ودعم متبادل بین القانونین، حیث إن الأفعال والسلوكیات التي یجرمها القانون

الجنائي یعتبرها القانون الدولي العام أیضا أفعالا غیر مشروعة ترتكبها الدول، وبالتالي عندما  الدولي
یرتكب الفرد هذه الجرائم یُنسب سلوكه إلى دولة معینه بموجب القانون الدولي العام وقد یستتبع ذلك 

 - العام والتي تتمثل  مسئولیة مزدوجة، مسؤولیة تتحملها الدولة والتي تحملها قواعد القانون الدولي
في إهمال الدولة في ملاحقة بعض المجرمین، ومسئولیة جنائیة یتحملها الأفراد والتي تقع  –خصیصاً 

 .الجنائي الدولي ضمن نطاق القانون
  القانون الدولي لحقوق الإنسانبالجنائي الدولي القانون  علاقة -3-

الدولیة والقانون العرفي الدولي والذي یمنح یتكون القانون الدولي لحقوق الإنسان من المعاهدات 
للأفراد الحقوق الأساسیة وذلك عن طریق تقیید سلطة الدول التي یخضعون لها، وبذلك نجد أن القانونیین 
یشتركان في الهدف نفسه وهو صون حیاة الإنسان وكرامته فضلا عن ضمان حریاته الأساسیة دون 

  .قدالتفرقة بین الجنس أو اللون أو المعت
الجنائي فرعا مختلطا من القانون فهو بمثابة القانون  الدولي یعتبر القانون ما سبق إلىاستنادا 

الدولي العام المشبع بالمفاهیم المنبثقة عن كل من القانون الجنائي الوطني والقانون الدولي الإنساني 
  .فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان

  



  
 


